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                المممكة المغربية                                          
 الأمانة العامة لمحكومة

 المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية
 

 المممكة المغربية                                          الرباط، في

 الأمانة العامة لمحكومة

 العموميةالمجنة الوطنية لمطمبيات 
 

 
 9102 دجنبر 01 بتاريخ 54/9102 رقم رأي المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية

 مقاولة من المشاركة في الصفقات العمومية بشأن إقصاء
 

 المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية،
 ؛2019ماي  14بتاريخ  2232 رقم...........السيد وزير  طمببناء عمى   

( المتعمق 2013مارس  20جمادى الأولى ) 8الصادر في  2.12.349وعمى المرسوم رقم 
 ؛تتميموو  تغييره كما وقع بالصفقات العمومية

( المتعمق 2015سبتمبر  21) 1436ذي الحجة  7الصادر في  2.14.867وعمى المرسوم رقم 
 ؛كما وقع تغييره وتتميموبالمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية 

 التقرير المقدم إلى الجياز التداولي لمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية؛وبعد دراسة عناصر 

 تينالمنعقدتين المغمقتيو جمس يفوبعد مداولة الجياز التداولي لمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية 
 ،2019دجنبر 17و 2019ماي  28بتاريخ 

 المعطيات  أولا:

استطلاع رأي المجنة الوطنية ...........وزير بموجب الرسالة المشار إلييا أعلاه، طمب السيد  
 من المشاركة في الصفقات التي تطرحيا وزارتو لمدة سنتين. .……لمطمبيات العمومية بشأن إقصاء شركة 

المتعمقة  2018/11الشركة المذكورة، صاحبة الصفقة رقم أن وأشار السيد الوزير في رسالتو إلى  
المديريات المركزية التابعة لموزارة، تم تبميغيا بأمر الخدمة قصد الشروع باقتناء معدات معموماتية لفائدة 

رغم انصرام المدة التعاقدية متثل لأمر بالخدمة الموجو الييا في تسميم المعدات المذكورة غير أنيا لم ت
 يوما. 60والمحددة في 

، لفائدة الدولةالنيائي  وعمى إثر ذلك، قامت الوزارة المذكورة بفسخ الصفقة مع حجز مبمغ الضمان 
رأي المجنة السالف الذكر  2.12.349من المرسوم  159طبقا لممادة  و فقد استطمع السيد الوزيريمعبناء و 

الشركة المذكورة لمدة سنتين من المشاركة في في حق  هذشأن قرار الإقصاء المزمع اتخابالوطنية 
 الصفقات التي تعمن عمييا.
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 ثانيا: الاستنتاجات

ن كان   الشروط الإدارية العامة من دفتر  79 بناء عمى مقتضيات المادة ز،يجو حيث إنو، وا 
، المتعمق بالصفقات العمومية من المرسوم 159المادة  عمىالتي تحيل  المطبقة عمى صفقات الأشغال

مقرر بالإقصاء المؤقت أو النيائي من المشاركة في الصفقات المعمن عنيا من  ذاتخا المشار إليو أعلاه
حدى المخالفات إارتكاب  كل متنافس أو صاحب صفقة ثبت في حقوضد ، صاحب المشروع جانب

منيا ما ىو منصوص  ، فإن اتخاذ ىذا المقرر مقيد بشروط،ليياإشارة سالفة الإ 159المحددة في المادة 
 ؛ستمد من المبادئ العامةم ا ىومنيا م المادة السالفة الذكر و عميو صراحة في

بضرورة تبميغ المتنافس  ولاأ، إمكانية اتخاذ مقرر الإقصاء المذكورة قيدت 159 المادة إن حيثو  
أو صاحب الصفقة بالمؤاخذات المنسوبة إليو ودعوتو سمفا إلى الإدلاء بملاحظاتو بشأنيا في أجل لا يقل 

 المقرر؛استشارة المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية قبل اتخاذ ب وثانيايوما  15عن 

منيا وجوب تعميل مقرر الإقصاء،  ، شروط مبدئية أخرىينطوحيث تضاف إلى ىذين الشر  
ضرورة ملاءمة الإجراء القسري المراد اتخاذه ضد  أيضا مراعاةواتخاذه من طرف السمطة المختصة و 

   إليو؛المؤاخذات المنسوبة  خطورة لمعني معالمتنافس أو صاحب الصفقة ا

وحيث يستفاد من رسالة طمب الاستشارة ومن الوثائق المرفقة بيا، إن الوزارة المعنية قامت بتاريخ  
بالتقيد بفسخ الصفقة المذكورة أعلاه مع حجز مبمغ الضمان النيائي لعدم قيام صاحبيا  2019فاتح فبراير 

 الموجو إليو؛ 2018ديسمبر  26لإعذار المؤرخ في استجابتو لبالتزاماتو التعاقدية وعدم 

أن عناصر الإجابة التي ضمنيا صاحب الصفقة في رده عمى  ارتأىوحيث إن صاحب المشروع  
عمى مراسمة الوزارة المعنية  اجواب 2019مارس  20المؤاخذات المنسوبة إليو )رسالة دون رقم مؤرخة في 

من عدم تمكنو لى إليو إرجع من خلاليا سبب ارتكاب المخالفة المنسوبة أ ( والتي2019مارس  11)بتاريخ 
الأصمية بالنسبة لجميع المعدات المعنية والمفروض  HPالحصول عمى شواىد المصنعين لمعلامة التجارية 

  ؛الإدلاء بيا بموجب بنود الصفقة عند تسميم المعدات، لم تستند عمى أسس موضوعية

سميم من حيث  سمكو صاحب المشروع قصد اتخاذ مقرر الإقصاء الإجراء الذيوحيث إن  
تبميغ صاحب ) المرسوم المتعمق بالصفقات العمومية من 159المادة لما ىو منصوص عميو في  مطابقتو

يات ء بملاحظاتو بشأنيا، واستشارة المجنة الوطنية لمطمبلادؤاخذات المنسوبة إليو، ودعوتو للإالصفقة بالم
 (؛تخاذ المقررالعمومية قبل ا
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إن كان توقيع الجزاء يندرج في إطار السمطة التقديرية المخولة لمسمطة المختصة، مع وحيث  
جدر التذكير أن جزاء الإقصاء من المشاركة والمبدئية الوارد ذكرىا أعلاه، فإنو يمراعاة الشروط الشكمية 
الجزاءات الممكن تطبيقيا في حق متنافس ، يعتبر أقصى سواء كان مؤقتا أو نيائيافي الصفقات العمومية 

أو صاحب صفقة مما لو من أضرار مادية ومعنوية في حقو ولا سيما إذا تعمق الأمر بمقاولة متوسطة أو 
كما ىي  لاتخاذهوبالتالي فإنو لا يتعين المجوء إليو إلا في حالة ثبوت قيام إحدى الحالات المبررة صغرى، 

 .تطبيق الجزاءعند  التناسبية  بمبدأعتبار مع الأخذ بعين الا منصوص عمييا

 رأي المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية ثالثا:

 العمومية:، فإن المجنة الوطنية لمطمبيات الواردة أعلاهلاستنتاجات تبعا ل

من  159المادة  في ترى أن الوزارة المعنية قد التزمت بالشروط الشكمية المنصوص عمييا – 1
  العمومية؛المتعمق بالصفقات  2.12.349المرسوم رقم 

 مخالفة نافس أو صاحب صفقة ثبت في حقو ارتكابتم دتذكر بأن اتخاذ الإجراء القسري ض – 2
ن  فإن مشروعيتو رىينة باحترام  ،ضمن السمطة التقديرية لمسمطة المختصة كان يندرجتستوجب الإقصاء وا 

الذكر والمبادئ العامة التي تسري عمى اتخاذ أي  السالفة 159 الشروط الشكمية الواردة في المادة ومراعاة
 في حق صاحب المؤاخذات الثابتةخطورة ع المزمع اتخاذه ممبدأ التناسبية في تطبيق الجزاء جزاء سيما 

 .الصفقة
 

 

 


